
  )15/92الفتوى رقم (
   

ءالموضوع:  مماطلة المدين    الم
  *  الوفاء بدينه  أجله 

  
عض المصارف والمؤسسات المالية إبناء ع ما وصل    يئة من ممارسات  ن توقع غرامات ع المدين ال علم ال

مالذين لا يوفون  اما رطوم والبنك   بال ا ، وع الاستفتاء المقدم من السادة بنك ا لسودان تود لغرب ا الإسلاميأجل
يئة أن تصدر  يال   :ـ الآ

  أولاً :
شور رقم إ خ 2/1413ن الم يئة بتار م جزء لا يتجزأ 28/11/1992ـ الموافق 1413جمادى الثانية  4 ـالصادر من ال

كم  ذا ا شمله    .مما 
  ثانيا :

يئة ع كث مما أبدى من آراء ومما صدر من قرارات حول مطل الغ  الوفاء بدينه  ميعاده  وتدور  .وقفت ال
  -الآراء حول مع قوله ص الله عليه وسلم :

  1.مطل الغ ظلم ( أ ) 
ته  (ب )    2.الواجد يحل عرضه وعقو

     .قياس مطل الغ ع الغصب (ج )   
     

ص الآراء   يوتت   -: الآ
م   )1(  ن م دث اء ا عض الفق ب  ناء ع ما اعتمده إقا ر ستاذ مصطفى الز الأ ذ  قياس مطل الغ ع الغصب ، و

ق جواز  ذا الفر ح ع المغصوب منه ، يرى  ح المغصوب وما فوته من ر ن الغاصب لر اء من تضم عض الفق
ض عن الضرر الناجم عن ع دير بالذكر أن  .دم السداد  ميعاده التعو أن مجرد المطل  ستاذ الزرقا يرى الأ وا

ض    .اف لطلب التعو
ق   )   2( ب الفر يوذ ون الضرر مادياً وفعلياً إ الثا شرط أن ي ء ولكن  ض عن الضرر الناجم عن مماطلة الم  . جواز التعو

ت الضرر  مه  الذيوع المؤسسة المتضررة أن تث ا و تائج أعمال المؤسسة  ... أصا مكن قياس ذلك ب و
ا  اح سبة أر اح إاية العام فتعوض ب ا أر انت ل ن الدكتور الصديق محمد الأ  ذورقة الأستاذلك  ظر أن " ..ن  م

ر    .الضر
ق الثالث   )3( ب الفر ة المشار إوذ ديث إ أن العقو ا  ا ا ل نائية  ة ا شالعقو    .س وال
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ن وقد انت  والرأي          ن والمتأخر ور المتقدم ب جم و مذ ؤتمره المنعقد  م لإسلاميليه مجمع الفقه اإالأخ 
  إذ نص ع :ـ 1990مارس  20-14الموافق  1410شعبان  23-17  ةالسادس بجد

ءنه يحرم ع المدين أ" ض   .ط أن يماطل  أداء ما حل من الأقسا الم اط التعو ومع ذلك لا يجوز شرعاً اش
  ". الأداءحالة التأخر عن 

ذا  يئة     للعمل به  السودان للأسباب الآتية :ـ الرأيوتر ال
ر النص أ -1 اء اعتماداً ع ظا ور الفق   .نه رأى جم
ن إذا ت السن الإجراءات القانونية  السودان كفيلة بإزالة الأثر أ -2 الية حوطت المؤسسات الملمطل المدين

ا  فظ حقوق افية  يمن القانون  179فالمادة   -أ  .بالإجراءات ال نا عاقب عليه جنائياً  1991 ا ر و  .تمنع ارتداد الشيك المعطى أو المظ
ا من ديون  ا بما ل ات لصا ر شي ونة للمصارف    -ب  .وع المؤسسات أن تطالب بتحر ل  1990كما أن قانون بيع الأموال المر نإقد س وع  المصارف أن   .جراءات بيع الر

ن  صول ع الر د   ا اتج ض  . ال ا ذلك عن المطالبة بالتعو غن   .و
شروطهإب ونو  -ج  م المطل  ات لتجر    .ضافة مادة عامة  قانون العقو

ض عن الضرر أ -3 ا إ والفع المادين العمل بالتعو ل الر ة  تحديده   -أ  : جانب ما فيه من احتمال التحايل ع أ نالك صعو م من مال  بالتماديكما أن العمل به أغرى البعض   -ب  .ف ثمرون ما بحوز س  المطل ، لأن الأفراد عادة 
اية العام  ض ب دفعون التعو اح ، فيؤخرون الدين و سب أع مما تحققه المؤسسات من أر   .ب

ل عواصم الولايات أسوة بولاية  يئة تون الأ -4 بتخصيص محاكم للمصارف والمؤسسات المالية  
ع  نزاعات البنوك والمؤسسات المالية رطوم للبت السر   .ا

  
  

  -القرار :
افية  إزالة الآثار الضارة للمطل : ذه الإجراءات قد أصبحت  ما أن    -و

يئة عدم جواز فرض غرامة ع ال ض عن الضرر الناتج عن التأخر  تقرر ال مدين المماطل أو مطالبته بالتعو
  . الأداء

خه و وع المصارف    ذا من تار   .المؤسسات المالية العمل 
  

اً ،، ،،           وجزاكم الله خ
  
  

                 
  
  



  توقيع
  أحمد ع عبد الله د.

يئة العليا للرقابة الشرعية                                                    ن العام لل   الأم
از المصر والمؤسسات المالية                                                   ل

  
  
  

رطوم     ـ1413رجب  5ا
سم  29الموافق :    م1992د

رطوم –بنك السودان    ا
  

  



ق رقم (   )1الم
  

خ   يع  6بتار ير المدير العام  يرسل السيد / سراج الدين عثمان مصطفى كب مساعدأم 4/4/92 –ـ 1413 الثا
رطوم -للتخطيط والدراسات طاب  بنك ا   : التاا

  
   صاحب الفضيلة / إ

  الدكتور / أحمد ع عبد الله 
يئة الرقابة الشرعية  ن العام ل   الأم

از    المصر والمؤسسات الماليةل
    

ض  بالموضوع : التعو   البنك العادل عن الضرر الذي يص
يجة مماطلة العميل عن الوفاء بالمبلغ الواجب    ن

  السداد  المرابحات وفق الزمن  المتفق عليه  
  

ت     سب ة  نك ضرار مادية بأاق إسبة لمماطلة العملاء  سداد المبلغ الواجب السداد  مرابحات كث
رطوم  طاب  0ا ذا ا ية والشرعية والفتوى المذكرة المرفقة مع  تصة بالبنك إأعد قسم البحوث الفق ة ا  ا

ذا  ة  ا من معا نيف لتمك ام الشرع ا   الموضوع وفق أح
ن   ن أ                                                                                                                    عليه نرفع لسيادتكم صورة من المذكرة المعنية آمل

ا مع إبداء ما ترونه لازماً تن   ظرو
  وفقنا الله واياكم لما فيه خ البلاد والعباد ،،

  



ق رقم (   )2الم
  

خ  ذا الموضوع أ 5/11/92بتار يئة الرقابة الشرعية لبنك الغرب استفتاءً بفحوى    ذا  نصه : رسلت 
  سم الله الرحمن الرحيم

  
  سلامى لغرب السودانلإ البنك ا

  
خ:   ـ11/5/1413الموافق:                     م5/11/1992التار

  
  

يئة العليا للرقابة الشرعية ن العام لل   السيد / الأم
  بنك السودان                       

  أحمد ع عبد الله لعناية السيد / د         
  حفظه الله ،، ،،             

  
اته ،،، ر   السلام عليكم ورحمة الله و

  
ل يقبل شرعاً مبدأ   الموضوع : استفسار حول : 

ض ع الدائنإ   لزام المدين المماطل بالتعو
  
ذا الاستفسار سبق أف الموضوع أعلاه ، و إأش  -1 يئة الرقابة الشرعية للبنك أيد فضيلتكم بأن  سلامى لإ ان عرض ع 

خ  ا أو  19/10/86لغرب السودان بتار يئة الموقرة فتوا    المرفقة طيهصدرت ال
خ  -2 يئة بتار ذا الاستفسار مرة ثانية ع ال عض الفتاوى إمع  12/6/89ثم قدم  يئات  والآراءرفاق  ية الصادرة من ال الفق

تلفة للبنوك    . سلامية (مرفقة)الإ ا
تلفة للبنوك  -3 يئات ا ن ال يئة بأن الأمر موضع خلاف ب يئة    سلامية الإ ولما رأت ال ذا الأمر حالة إالأخرى ، رأت ال

خ  يئة  24/6/89بتار ن البنوك. لل كة ب يئة العليا  بفتوى ح المش ذا اولم توافنا ال  لأمر الآن حول 
  
  
  

ات  -4 ذا الموضوع حسب توج ل  ةيئة الرقابعليه أرجو أن أضع أمام فضيلتكم  الشرعية بالبنك وأرفق لسيادتكم 
ذا الأمر ،  يئات الأخرى للبنوك الاسلامية ال تتعلق  ية والفتاوى الشرعية الصادرة من ال ندات والآراء الفق المس

ض إشرعية مبدأ لإصدار فتوى قاطعة حول    لزام المدين المماطل بالتعو
ادى ا سواء  وإياكموفقنا الله  و ال يل ،، لما فيه ا والصلاح ، والله الموفق و   الس



  ولسيادتكم عظيم التقدير والامتنان ،،،                                 
  

                     
  

  توقيع
يل   صديق ع س

يئة الرقابة    الشرعيةسكرت 
  سلامى لغرب السودانالإ البنك 

  
    

  
  

    
    



ق رقم (   ) 3الم
  

  البنك الإسلامي لغرب السودان
  

ل يقبل شرعاً مبدأ الزام المدين المماطل ض الموضوع :   بالتعو
  

ص  ذا الموضوع :ـ الشر الرأيم   المطروح حول 
  

ور من قبل سماحة  الشر الرأيجاء    ـ 15/10/1401 –قا (عمان زر مصطفى الستاذ الأ حول الموضوع المذ
س وحدة البنوك الإسلامية بالبنك الإسلامي للتنمية إ) وقام بإرساله 8/1981الموافق / خ  – البنك رئ ـ 8/8/1401جدة بتار
ل عمليات الإجارة والأسلوب الذى اعتمده10/3/1989الموافق  ات البنك الإسلامي للتنمية  تمو لبنك ا م وذلك  إطار توج

ا (دون تأخ ) م من مبالغ  موعد تب عل سديد ما ي ن معه ع  يع المتعامل   ل
ور       :ـإوقد خلص الرأى الشر المذ
يجة لتأخ المدين عن وفاء الدين أن مبدأ -1 ض الدائن عن ضرره ن ياً  عو و مبدأ مقبول فق    موعده 
عود  -2 عد إتقدير ضرر الدائن  ن ثبوت المماطلة ، ولا ي القضاء  ن الطرف   جوز الاتفاق المسبق ب
ى حدوده  -3 ح معتاد  طرق التجارة العامة بأد ض عنه بما فات الدائن من ر كمة مقدار الضرر والتعو تحدد ا

ة والمزارعة  المضار لال  الإسلام  ثمره بالطرق المشروعة ا العادية لو أنه قبض دينه  موعده واس
م   ا ونحو

  -التعليق :
     : أولاً 

ذا الموضوع  اً  –رأينا أن معد  الرأي الشر  المطروح  حول  اً  –جزاه الله خ اً وم  بلورهقد طرق موضوعاً حيو
تم شئون المعاملات المالية للبنوك و الم امة وذلك  ضوء الاعتبارات التالية :ـ  إسلامية الإ ن     قضية مصرفية 

ا  التعاظم إن المماطلة    -أ م ا ي –سديد الديون المستحقة للبنوك الإسلامية لا سيما إذا أخذ  تب عل
ل من: ن أمور أخرى تضرر المركز الما للبنك الدائن وذلك من جراء حدوث    -ب

  نقص  الأصول النقدية (السائلة)  -1    
ة انكماش  الموارد المالية ا - 2    ثمار   لمتاحة للاستخدامات الاس

اح بالنحو الذى تتأثر  معه  تراجع   -3 التا صا الأر ل من المس  عائدات البنك ، و ن سلباً  حقوق  م ا
ن و    المودع

ة توإ -ب  و ة قصوى   Deferred payments  سداد القروض موضوع التأخر  ن النظم المصرفية الر أولو
ا بل  تماما ن المدين المعسر والمدين المماطل إضمن ا الات لا تفرق ب  اون ا لا تإلذلك فا و معظم ا

ض –طار فلسفة خدمة الدين إ  –ضافية لإ فرض الفوائد ا ن بجداول السداد ع المق م     ن غ المل
ة أومن المفروض  ا من المؤسسات المالية والتجار ة وغ يعدد من بلدان العالم  ن البنوك التجار عتمد  الغر

صم  جزئياً  ا للتأخر ع بيوت ا ا المالية ضد الديون القابل سداد ن مراكز د  ال Discount Housesتأم تتع



ا من ا ا حقوق سداد الديون المستحقة للبنوك مخصوماً م ا  ا بملاحقة بدور صم" نظ قيام عاب "معدل ا لأ
م المستفيدين من تلك الديون "القروض" و    استخلاص المبالغ المستحقة عل

م من ذلك  ذه البنوك من الفوائد اأوالأ زاءات  –ضافية لإ ن عائد  ايدة   –ا مة ملموسة وم ما جإيؤلف مسا
ا وضعاً تنافس ا مما يوفر ل ا الرالإ لمقارنة مع البنوك اأفضل با ياً عائدا   نسلامية  ظل نظام

ن للبنوك إ ( ج )  غر إلعدم سلامية الإ ن استمرار النظام الرا ض ،  ن عض المتع ي زام المدين المماطل بالتعو امل
ذا الوضع  ة باستغلال مثل  اب الأغراض غ ال اسب ذاتية غ شرعية  –ودون وجه حق  –من أ لتحقيق م

ن ع حد سواء لذلك ف ن والمودع م صول ع فتوى قاطعة إوذلك ع حساب حقوق المسا يل با ن الت
ب  ذا الموضوع ي تمامات البنوك أحول  ة  ضمن ا   سلامية الإ ن يأخذ حقه من الأولو

    ثانياً :
فة ال إ مة والأحاديث الشر ا الرأى الشر المذأن الآيات القرآنية الكر ته قد اشتملت ع ورد ور لدعم 

حة ب االأمداء أأوامر صر ل الأموال بالباطل  .انات  الآجال المتفق عل ناً عن أ ياً ب ت  ذه اأغ ،و سانيد لأ ن 
ن لذلك ف ن المماطل ا لمعاقبة المدين عي ة  ام دنيو ى قاطعة ن الأمر يتطلب ضرورة فتو إالشرعية لم تنص ع أح

ذمن الدوائر الإ  ض  تصة بالمعاملات المالية وذلك للتأكد من أن جواز التعو ية ا لسلامية الفق لا يدخل  ا الش
ا     طائلة الر

  
   ثالثاً :
ن إ يف المتعامل ض وذلك بتص ة قضايا التعو وسيلة لمعا وء للقضاء  ن ومإن ال ن ومعسر ن مماطل ن ثم  قادر

ض الما لصا ا م التعو ن تحديد  شرعيته إفيما  –لدائن   ا : مينطوى ع الكث من المآخذ  –ذا صدرت فتوى 
ط بالضرورة وجود نظم قضائية بالبلدانإ  . 1 ش م  ضا عو ن ع  عملالمعن ن حصول الدائن وفق  ية 

عة الإسلامية    الشر
ددإ  . 2 ن بالمدى الزم غ ا م ير ضا عو ن ع  كم القيت  الذى ن حصول الدائن ى طلبه صدور ا ضا

  المع 
ة إك للذ   ب البحث حول وسيلة معا الات ، ي ذه ا ض الدائن  مثل  عو شرعية  حة  ذا صدرت فتوى صر

حة  –أخرى  اكم المق سم با –عدا وسيلة ا ولة التنفيذ ت ساطة وس   لمرونة وال
عاً :   را

كمة  ور ن يحال الرأألعله من دوا ا ا حول الموضوع إى الشر المذ نارة برأ يئة الرقابة الشرعية للاس  0  
  

                  
  

  توقيع
  حسن السنو

  إدارة البحوث والدراسات                                                         



ق رقم (   )4الم
  

خ  يئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامى لغرب السودان ع فتوى الأستاذ الدكتور / 19/10/1986بتار م أطلعت 
يئة  س  ي كما اطلعت ع فتوى د. يوسف العالم رئ كة السودا يئة الرقابة الشرعية  بنك ال س  ر رئ الصديق الضر

نك التنمية الإسلامي و تقرأ الأ  ة كما ي : الرقابة الشرعية ب   خ
  :  أولاً 

ر  الفقرات  يئة مع ما جاء  فتوى الاستاذ الصديق الضر    -بالإجماع و : 4،3،1تتفق ال
سبة من الدين الذي   :  الفقرة الأو لا يجوز أن يتفق البنك مع العميل المدين ع أن يدفع له مبلغاً محدداً أو 

ضاً أو شرطاً عليه  حالة تأخره عن الوفاء  المدة  عو ذا المبلغ غرامة أو   ّ ددة سواء أس ا
مه .  مع ع تحر لية ا ا ا ا و ر ذا    جزائياً لأن 

عا "   :  الفقرة الثالثة تظره ح يوسر لقوله  ض . وعليه أن ي لا يجوز أن يطالب البنك المدين المعسر بتعو
سرة " بل يندب أن ان ذو عسرة فنظرة إ م انت  وإن  ئ البنك مدينه المعسر من الدين إذا  ي

علمون" .  عا " وأن تصدقوا خ لكم إن كنتم    حالته تقت ذلك لقوله 
عة ل الاحتياطات الممكنة ال تمنع العميل من المماطلة وتجنب البنك   : الفقرة الرا ب أن يتخذ البنك  ي

ن مصاحباً للعقد  ون الر ب أن ي ن . و ض وذلك بتوثيق الدين بكفيل أو ر المطالبة بالتعو
ادث .  ن يمكن أخذه عن الدين ا   أو سابقاً له فالر

  :  ثانياً 
ائز للدائن  حالة أما فيما يتعلق بالفقرة الثان يئة ترى أن من ا ر فإن ال ية من فتوى الدكتور / الصديق الضر

ف  حالة مماطلة العميل سواء تضمن ذلك العقد أو لم يتضمن  المدين الموسر المماطل يجوز له الإعلان  ال
ته  ناداً إ قول الرسول ص الله عليه وسلم "  الواجد يحل عرضه وعقو سلم " وقوله ص الله عليه و وذلك اس

  " مطل الغ ظلم ".
    



ض الدائن ،  اناً للقول بجواز النص  العقد بتعو يئة لا ترى م ح فال ض عما فات الدائن من ر سبة للتعو أما بال
مكن أن لفه و ل ما ت ض عن  ون للدائن أن يلزم المدين الموسر المماطل بتعو و أنه ي يئة  نص  ي ولكن الذي تراه ال

ل ما دف ب استخلاص الدين من المدين . وذلك يوافق ما جاء  عالعقد ع أن يتكفل المدين الموسر المماطل برد  س الدائن 
ي لسنة  5 المادة "     -" منه ع ما ي :5م الذي تنص المادة "1984" من قانون المعاملات المدنية السودا

ته وع القاد   اية ) . ( مطل القادر يحل عقو   ر غرم الش
  والله الموفق ...

  
  
  

  توقيع
  الصديق أحمد عبد ال

يئة الرقابة الشرعية س    رئ
 لبنك الغرب الإسلامي


